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د. نعمان جغيم 
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تحرير القول 
في مسمى الاستحسان عند المالكية * 
١‏ إعداد 
د: نعمان جغيم ` 


ملخص البحث 


يتناول هذا البحث موضوع الاستحسان في المذهب الالكي» حيث يدرسه من 
ثلاث نواح: أحدها: التحقيق في صحة نسبة القول بالاستحسان - بوصفه مصطلحا 
أصوليا له دلالاته الأصولية - إلى الإمام مالك والثانية: تحديد موقف علماء المالكية من عَدّ 
الاستحسان واحدا من أصول الاستنباط في ا مذهب» والثالثة: تحرير القول في مُسَمّى هذا 
المصطلح عند القائلين به من علماء المذهب. ويهدف إلى الوصول إلى تحديد مكانة 
"الاستحسان" من أصول الذهب الالكي. وقد خلص الباحث لك أنه من الراجح أن + 
نسبة القول بالاستحسان لفظا واصطلاحا إلى مالك لا تصح» وأن استخدامه في مذهبه 
من قبل بعض الأتباع لا يرفعه إلى درجة كونه أصلا من أصول الاستنباط في المذهب 
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تحرير القول في مسمى الاستحسان عند المالكية 

يعد مصطلح "الاستحسان" من الصطلحات الأصولية الي ثار حوها نقاش كبير في 
كتب أصول الفقه. وما أذكى تلك النقاشات قلّة وضوح مع هذا الصطلح حي عند القائلين 
به والمدافعين عنه. اتير الغموض الذي يلف المصطلح في احتلافات القائلين به ف تعريفف 
وف بيان حقيقة المراد به عند مؤسسي المذاهب الي يُنْسسّب إليها القول به. بل إن الأمر يصل فى 
المذهب المالكي إلى حد الخلاف بين علماء الذهب في صحة نسبة القول به إلى الإمام مالك. 

ويهدف هذا البحث إلى دراسة ثلاث قضايا متشابكة فيما بينها؛ تكوّن في بجموعها 
موضوعا واحدا. وتلك القضايا هي: أولا: التحقيق في صحة نسبة القول بالاستحسان - 
بوصفه مصطلحا أصوليا له دلالاته الأصولية - إلى الإمام مالك والثانية: تحديد موقف علماء 
المالكية من عد الاستحسان واحدا من أصول الاستنباط في المذهبء والثالثة: تحرير القول في 
نی هذا الصطلح عند القائلين به من علماء المذهب. وذلك كدف الوصول إلى تحديد 
مكانة "الاستحسان" من أصول ل المذهب الالكي. 


وينطلعَ ق:هذا البحث م من افتراض عدم دقة نسبة القول بالاستحسان = يوصفه مص طلا 
له دلالاته الأصولية دال الإمام مالك ووجود ا لدى الأتباع القائلين به بالساحة العلمية الي 
عاشوا فيها» حاصة الاحتكاك بالمذهب الحنفي. 


أما المنهج ابع فهو منهج منهج استفرائي حليلي؛ قائم على استقراء استعمالات لفظ 
الاستحسان في الموطأء والمدونة الكبرى» وتتبع قو وال علماء المذهحب في مدلوله. ومكانته من 


أصول المذهب» ويكون ذلك مشفوعا بالتحليل واستخخلاص النتائج. 


GD‏ العدد الثالث والثلاتون - ذو اخجة 65٠١‏ ١ه-‏ -يناير ۲۰۰۸م 
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د. نعمان جغيم 
نسبة القول بالاستحسان إلى الإمام مالك: 
يقتضي التحقيق في نسبة القول ب-"الاستحسان" إلى الإمام مالك النظر في ورود هذا 


الاصطلاح أو اشتقاقاته في كتابه اللوطأ أو في المدونة الكبرى الي هي رواية لفقهه» وتخريج 
عليه. 

ورد عن الإمام مالك استعمال تعبير "حَسّن" في ثلاثة مواضع في كتاب اط٠‏ 
كما ورد عنه استعمال تعبير "اح" في مواضع كثيرة من الموطأء'" ولکن لم يرد عنه في 
الموطأ استعمال لفظ "الاستحسان" أو "أستحسن". 


والناظر في المواضع الي عبر عنها مالك بالحسن جد أنها تتعلق .عندوبات» سواء كان 
الدب إليها بحديث» كما هو الحال في صلاة تة المسجد قبل الخلوس» أو .عا هو مأثور عن 





)١(‏ اوها في "باب انتظار الصلاة والمشي إليها": "عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن أنه قال له: ثم ألم أر صاحبك إذا دحل المسجد يجلس قبل. قال أبو النضر؛ يعي بذلك عمر بن 
عبيد الله ويعيب ذلك عليه أن خلس إذا دخل المسجد قبل. قال ى قال مالك وذلك حسن ولیس بواحب" 
مالك بن أنسء الموطأء ١‏ لدءات). وثانيها في " باب زكاة الميراث": "حدثئ يى عن مالك أنه قال: 
ثم إن الرحل إذا هلك ولم يؤد زكاة ماله إن أرى أن يؤخذ ذلك من ثلث ماله ولا يجاوز كا الثلث وتيدى على 
الوصايا وأراها عمن-زلة الدين عليه فلذلك رأيت أن تبدّى على الوصايا. قال: وذلك إذا أوصى ها الميت» قال 
فإن لم يوص بذلك الميت ففعل ذلك أهله فذلك حسنء وإن لم يفعل ذلك أهله لم يلزمهم ذلك". الموطأء 





rotl\‏ (د. ت). وثالثها ف "باب جامع الصيام": "قال يى معت مالكا يقول: 0 أسمع أحدا من أهل العلم 
والفقه ومن يُقتدى به ينهى عن صيام يوم الحمعة» وصيامه جصن؛ اوقد رأيت. يعض اهل العلم يصومه وأزاه 
كان يتحراه". الموظأء 8611/١‏ (د. ت). وهئاك موضع رابع نسب فيه القول بالحسن إلى زيد بن ثابت في 
"باب الر خصة ف قراءة القرآن : عن مالك عن يى بن سعيد أنه قال كنت أنا ومحمد بن جى بن حبان 
جالسين فدعا محمد رجلا فقال أخبري بالذي ممعت من أبيك فقال الرجل أخبرن أي ثم أنه أتى زيد بد ثابت 
فقال له كيف ترى في قراءة القرآن ف سبع فقال زيد حسن» ولأن أقرأه في نصف أو عشر أحب إل وسلئي 
م ذاك؟ قال: فإني أسألك. قال زيد: لكي أتدبره وأقف عليه". الموطأء ٠٠١/١‏ رد. ت). 
(؟) من أمثلة ذلك ما جاء في "باب في التيمم": "وسئل مالك عن رجل تيمم أيؤم أصحابه وهم على وضوء قال 
يؤمهم غيره أحب إليء ولو أمهم هو م أر بذلك بأسا". الموطأء ١/مه‏ (د. ت)» وما حاء فی "باب افتتاح 
الصلاة": "وسيل مالك عن :رجحل دحل مع اقام فنستى رة الافضاخ ,وتكييرة اکر جخ صلی رکنم 
ذكر أنه لم يكن كبر تكبورة الافتتاح ولا ثم الركوع وكير في الركعة الثانية؛ قال: يبتدئ صلاته أحب إلي» ولو 
سها مع الإمام عن تكبيرة الانتاج و كبر في الركوع الأول رأيت ذلك بحزيا عنه إذا نوى ها تكبيرة الافتتاح". 
الموطأء ۷۷/١‏ رد. ت). 


مجلة الشريعة والقانون GD?‏ 

















تحرير القول قي مسمو الاستحسان عند المالكية 





السلف» كما هو ف إفراد يوم الحمعة بالصيام؛ أو بعموم الندب إلى الب بالأقارب والأموات» 
كما هو في إحراج زكاة الميت الذي لم يوص بذلك. ومن الواضح أن هذا التعبير بالحسن 
ليس له علاقة لا من قريب ولا من بعيد بالاستحسان .عفهومه الأصولي» ومن التكلف الربط 

أما في المدونة الكبرى فقد ورد لفظ "الاستحسان" في موضعين؛2©9 ولفظ "استحسن" 
في تسعة مواضعء! ولفظ "استحسان" في ثلاثة مواضع“ ولفظ "استحسنت" في ستة 
مواضع. ° 

وبعد دراسة وتحليل المواضع الي وردت فيها تعبيرات الاستحسان ف المدونة الكبرى 
نحد أن هذا التعبير قد استُعمل في معان مختلفة» منها: استعماله قي مقابلة القياس إما مع 
استثناء حزئية من قاعدة أو نص غا بالعموم» أو ممعى العدول عن القياس في مسألة 
يكون القياس فيها غير متوافق مع مقاصد الشارع» وقد ورد هذا الاستعمال في ثمانية ' 
مواضع.“ ومنها استعماله معين الاستحباب المقابل للكراهة في موضعين.“ ومنها استعماله 
معن فعل الأفضل والأولى في أربعة مواضع."“ ومنها استعماله معن ترجيح رأي من الآراء 
المختلفة وذلك في أربعة مواضع.( ٩‏ 


(۳) مالك بن أنس. المدونة الکبری ۲۲۹۹/۱۰ ۳۷۳/۱١‏ (د. ت). 

avo. ¢FVY/A ¢۳++/6 مالك بن أنسء المدونة الکرى» 4۹/۱ 6۸4/۲+ للست‎ )٤( 
ب اك‎ tet 

(5) مالك بن أنس» المدونة الکبری» ۱۷/۸٤؛‏ 44/8 43/114 . 

(3) مالك بن أنسء المدونة الکبری» 4558/4 553/6 0/4 :؟ ۱۱۰/۱۲ ٤٤5/۱6‏ تاراق 

(۷) مالك بن أنس» المدونة الكبرى ۳۲۲/۲« الات 61۷/۸« ملإكسف 1۰ AYo/‏ .44/1 واعيس 
ot‏ 

(۸) مالك بن أنسء المدونة الکبری» .٤٠۳/٠٤ ۲/١‏ 

(9) مالك بن أنس» المدونة الكبرى. ۰٤۸4/۲‏ لجس ۳۲۹/۰ ٠۲۷١/۱١‏ 

٤١١/١١ ٤٤٥/١٤ ۱۱۰/۱۲ ۲۳۸/۶ مالك بن أنسء المدونة الكبرى؛‎ )٠١( 
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د. نعمان جغيم 





وهذا يتبين أن مصطلح الاستحسان ومشتقاته لم يُستعمل في معناه الأصولي سوى في 
تمانية مواضع من المدونة» أما ما عداها فليس له علاقة بالاستحسان بمعناه الأصولي. 

أما عن الغرض الذي كان من أجله ذلك الأستحسان فهو: إما التخفيف على الناس 
ومراعاة مصالحهم» وقد ورد ذلك في عشرة مواضع»”' '' وإما تفضيل فعل الشيء من باب 
الاحتياط» وقد ورد ذلك في ستة مواضع”"" كما استُعمل في موضع واحد من باب 
المساتحة والإحسان إل المطلقة 07 وقي موضع آخر مراعاة للقصد الحسن للفاعل ° 


ويتبين من هذا التحليل أن استعمال لفظ الاستحسان في المدونة لم يكن مقصورا على 
معن الذي أعطاه له الأصوليون» بل استُعمل بذلك المعى في مواضع لا تصل إلى نصف 
ستعمالاته فيهاء واستعمل .معناه اللغوي في غلب المواضع. 

وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن نص المدونة ليس من تأليف الإمام مالك» ولا من إملائه 
لمباشر» وإنما هو رواية لفقهه» وتخريج عليه» ليس من الضرورة أن يلتزم فيه الراوي أو 
المحرج لفظ الإمام مالك» فإنه يكون من الصعب القول بأن ألفاظ الاستحسان الواردة في 
المدونة هي من عبارات الإمام مالك. 





ونما يؤيد ذلك احتلاف علماء المذهب في نسبة القول بالاستحسان إلى مالك؛ فنجد 
أصبغ يروي عن ابن القاسم أنه نسب إلى مالك قوله: "الاستحسان تسعة أعشار العل "° 


ahr aN. Vol. «61/A «61۷/۸ مالك بن أنس» لمدونة الكبرى. «/طلات‎ )١١( 
SOT AONE ا‎ ter\E 

.۲۷۱/۱۹ ودس‎ ۳۲۲/١ ۲۳۸/٤ 6۸٤/۲ ۰۹۲/۱ مالك بن أنسء المدونة الكبرى؛‎ )١۲( 

.۲۳۲/۶ مالك بن أنس» المدونة الكبرى؛‎ )١( 

.۳۷۴۳/٠ 4 مالك بن أنسء المدونة الکبری»‎ )٠١( 

(15) أبو إسحاق الشاطي» الاعتصام» .۳۷١/١‏ ويعد أضبغ من أكثر المالكية رفعا من شأن الاستحسان» حيث 
روي عنه أنه قال: "قد يكون الاستحسان أغلب من القياس" الاعتصام» 711/7 »)١331(‏ وقوله: "إن المغرق 











تحرير القول ئ مسمى الاستحسان عند المالكية 





كما جد الدر دير والدسوقي يوردان نسبة الاستحسان إلى الإمام مالك ولكن قي أربع مسائل 
فقطء” © ثم يعلق الدسوقي على ذلك بقوله: "فإن قلت: كيف تكون مستحسنات الإمام 
قاصرة على هذه المسائل الأربعة؟ مع أن الاستحسان في مسائل الفقه أغلب من القياس كما 
قال المتيطي» وقال مالك إنه تسعة أعشار العلم؟ قلت: إن الاستحسان الواقع من الإمام ليس 
قاصرا على هذه الأربعة» بل وقع منه ف غيرها أيضاء لکن وافقه فيه غيره» أو كان له سلف 
فيه) بخلاف هذه الأربعة فإنه استحسنها من عند نفسه» و لم يسبقه غيره بذلك؛ لقوله: وما 
علمت أحدا قاله قبلى" 20 


وواضح ما في هذه الأقوال من اضطراب» وأن المخرج الذي اقترحه الإمام الدسوقي 
لا تبدو فيه وجاهة» ولا حل لذلك الاضطراب. ويؤيد ذلك إنكار كثير من علماء الذهب 
نسبة القول بالاستحسان إلى مالك. ومنهم القاضي عبد الوهاب البغدادي (415ه))؛ فقد 
جاء في المسودة: "قال القاضي عبد الوهاب المالكي ليس .منصوص (أي الاستحسان) عن 
مالك إلا أن كتب أصحابنا تملوءة من ذكره والقول به"." وما يؤكد ذلك أنه وهو 
بصدد تعداد مصادر الإمام مالك- لم يذكر الاستحسان» بل حدد الأدلة المعتبرة في المذهب 
ف الكتاب والسنة والإجماع والقياس وعمل أهل المدينة (25 


قي القياس يكاد يقفارق السنّة. وإن الاستحسان عماد العلم"؛ وقد وصف الشاطبي هذا القول الأخير من أصبغ 
بالمبالغة» وإن للد كان قد بختنمو نة يقولة؟ 5 والأدلة المذكورة تعضد ما فال" . اموافقات ٤‏ (دراخع 

) وهذه السائل هي الشفعة ف العقار» والشفعة في الثمار» والقضاء في القصاص بشاهد وعينء وتمييز دية أغلة 
الإيهام عن أنامل الأصابع الأعرف مكل ديتها خمسة من الاب لى (نصف دية الاسم امع أن دية الأثملة في الأصابع 
الأخرى هي ثلث دية الأصبع فقط). الدردير» الشرج الكييرء 4/۳ -. a‏ ت. 

(10) محمد عرفة الدسوقي. حاشية الدسوقي» م ۰ (د. ت). 

(۱۸) آل ل تيمية» المسودة» ٤.١‏ = اوه كن 

(15) ملحق بكتاب المقدمة في الأصول لابن القضار؛ ۲٤۸‏ (1535), 
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د. نعمان جغيم 





كما أن القاضى عياض وهو يعدّد في كتابه ترتيب المدارك مصادر الإمام مالك ذكر 
منها: الكتاب» والسنة» والإجماع» والقياس» وعمل أهل المدينةق» وق المقابل عاب على أبي 
حنيفة احتفاءة الكبير بالقياس والاستحسان» عي يقول: ".شرك نصوص الأصول 
وتمسّك با معقول» وآثر الرأي والقياس والاستحسان» ثم قدّم الاستحسان على القياس فأبِعَدَ 
ما شاء ...'”' © وبغض النظر عن مدى انطباق ما قاله القاضي عياض على منهج الإمام أي 
حنيفة في الاجتهاد» فإن الشاهد هنا هو أنه لو كان القاضي عياض يعتقد صحة ما روي عن 
ابن القاسم من نسبة القول إلى مالك بأن الاستحسان "تسعة أعشار العلم'» وأن الاستحسان 
من أصول مذهب مالك لما بحرأ على انتقاد الإمام أبي حنيفة في موضوع الاستحسانء لأن 
الإمام مالك بذلك يكون أغرق في الاستحسان من أبي حنيفة وتلاميذه. 

وكذلك الأمر عند الشريف التلمساني ی كتابه مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على 
الأصول» حيث لم يورد ذكرا للاستحسان ضمن أصول الإمام مالك.” © 

وقد نقل الشوكان عن الإمام القرطي إنكاره لكون الاستحسان من أصول الاستنباط 
عند الإمام مالك» حيث قال: "ونسبه (أي الاستحسان) إمام الحرمين إلى مالك وأنكره 
القرطي فقال ليس معروفا من مذهبه" ."° 

وجاء في مختصر المنتهى لابن الحاجب: "الاستحسان قال به الحنفية والحنابلة وأنكره 
غيرهم"0””'' وهو الرأي ذاته الذي أورده ابن جزئ. 


ف | 


وهذا إنكار واضح ع ابن الحاحب 


(۲۰) القاضى عياضء ترتيب المدارك» 33-31١‏ (د. ت). 

(51؟) الشريف التلمسايي» مفتاح الوصول إلى بناء الغرو ع على الأصول .)١534(‏ 

(۲۲) محمد بن علي الشوكانئء إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول؛ 1١١‏ (13317). 
)١5‏ ابو عمرو حمال الدين ابن الحاحب» مختضر المنتهى الأصولي ومعه شرح العضدب ۳۷۲ .)3١00(‏ 
(14) أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد ابن جزي» تقريب الوصول إلى علم الأصول» .)١3130( ١44‏ 
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أما القرائي فقد نسبه إلى بعض المالكية» حيث قال: "وهو حجّة عند الحنفية» وبعض 
البصريين متاء وأنكره العراقيون" 60 

وقد اكتفى ابن خويز منداد بنسبته إلى أصحاب مالك وليس إلى مالك نفسه؛ يقول 
الباجي: "ذكر محمد بن ويز متذاد هن أصحابنا أن معى الاستحسان الذي ذهب إليه 
أصحاب مالك رجه الله ٩7.‏ 

الاستحسان عند علماء الذهب 

رما كان أول من نسب الاستحسان إلى مذهب الإمام مالك هو ابن القاسم رت 
۱ ھے» حيث روى عنه أصبغ أنه نسب إلى مالك قوله: "الاستحسان تسعة أعشار 
العلم"7"" تم أصبغ وت 65 "ه) نفسه الذي يعد من أكثر المالكية رفهامن شأن 
الاستحسان» حيث روي عنه أنه قال: "قد يكون الاستحسان أغلب من القياس "80 
وقوله: "إن اللشرق ثي القياس يكاد يفارق السنّة. وإن الاستحسان عماد العلم' و 
وصف الشاطي هذا القول الأخير من أصبغ بالمبالغة. <“ 


وقد ذكر أبو عبيد اللحبيري المالكي (ت ۳۷۸ه) - بعد أن حدّد المصادر الأساسية 
للإمام مالك في: الكئاب» والسنة؛ وإجماع الأمت وإجماع أهل المدينة - أنه قد ترد للإامام 
مالك "نصوص في حوادث عَدَل فيها عن الأصول الي أصّلنا: إما لتفاء العلة الى توح 


ججح نے 


,)۲. . ر‎ ٣٥١ أبو العباس أحمد بن إدريس القرافيء شرح تنقيح الفضول ي اللحصان احضول ي الأصول‎ )٠١( 
.)1355( 1۹۳/۲ أبو الوليد الباحي» إحكام الفصول»‎ )۲١( 

(۷) ابو إسحاق الشاطبي: الاعتصام: لالم )0441 

(18) ابو إسحاق الشاطي الاعتصام» ۳۷۱/۲ ( ۹۹۱ , 

(55) ابو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطي الموافقات في أصول الشريعة» ١97/1‏ (د.ات). 


)۰( المرحع نفسه. 
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د. نعمان جغيم 





البناء عليها وتضطر إلى الرد إليهاء أو اضرب من اا ولكنه م يُطلق على ذلك 
العدول اصطلاح "الاستحسان" ولا "المصلحة المرسلة". 

وقد سبق ذكر أقوال بعض علماء المذهب الذين إما أنكروا صراحة أن يكون الإماه 
مالك قد قال بالاستحسان» وأن يكون من أصول مذهي) أو يوحي عدم ذكرهم 
الاستحسان ضمن أصول المذهب بعدم اعتباره أصلاء أو على الأقل بالتهوين من مكانته ف 
المذهب. 

وقد سار فريق من علماء المذهب على عَدَ الاستحسان من أصول المذهبء وإن كار 
أفراد هذا الفريق قد اختلفوا في مفهومه يبن.موسّع ومضيّق» رگن تفبوض راق تبر 
مفهوم الاستخسان إلى ثلانة اتحاهات: 

الاتجاه الأول: 

يتوسّع أصحاب هذا الا تجاه في تعريف الاستحسان ليقترب من الاستحسان الحنفي 
ويكثل هذا الاتحاه أبو بكر بن العربي» حيث عرفه بأنه: "إيثار ترك مقتضى الدليل على طري 
الاستثناء والترخخصء لمعارضة ما يعارض به فى بعض مقتضياته" 650 

وفسره ف أحكام القرآن بقوله: "الاستحسان عندنا وعند الحنفية هو العمل بأقو 
الدليلين... نكتته الحزئة ههنا أن العموم إذا استمر والقياس إذا اطرد» فإن مالكا وأبا حني 
يريان تخصيص العموم بأي دليل کان» من ظاهر أو معيئن. ويستحسن مالك أن کے 
بالمصلحة» ويستحسن أبو حنيفة أن يخص بقول الواحد من الصحابة الوارد بخلاف القيامر 


(۳۱) ملحق بكتاب المقدمة في الأصول لابن القصار» ۲۱۳-۲۱۲ .)١335(‏ 
(۳۲) أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطي» الموافقات في أصول الشريعة» ٠١١/٤‏ (د. ت). 








تدرير القول ي مسمى الاستحسان عند المالكية 


سے 
ويرى مالك وأبو حنيفة تخصيص القياس ببعض العلة... ولم يفهم الشريعة من الم يحكم 
بالمصلحة ولا رأى تخصيص العلة" 5 

وما ذكره ابن العربي من كون الإمام مالك يرى تخصيص العلة ملف فيه؛ فقد ذكر 
ابن القصار (ت 551ه) في مقدمته ف الأصول أن مذهب المالكية عدم جواز تخصيص 
العلل الشرعية»”” ° وهو حلاف ما ادعاه ابن العربي. ومع أن كلام ابن القصار وابن العربي 
في مسألة تخصيص العلة جرد احتهاد منهماء وتخريج على اجتهادات الأمام مالك؛ إذ يد 
أن يكون الإمام مالك تكلم في اصطلاحات تخصيص العلة ونقضهاء إلا أن الهدف من هذا 
النقل هو بيان أن بعض أسس الاستيحسان عند ابن العربي ليس عل اتفاق بين المالكية, بل 
هو مرفوض من قبل بعض من سبقه من علماء المذهب المؤسسين لأصوله. 

ويقسم ابن العربي الاستحسان إلى الأنواع الآنية: ترك عموم الدليل للعرف كما هو 
الخال في الرجوع في الأبمان إلى العرف» وترك الدليل إلى المصلحة مثل القول بتضمين الأحير 
المشترك مع أن الأصل ف الأجير أنه مؤتمن له ضمان عليه وترك الدليل للإجماع ويل له 
بإيجاب الغرم على من قطع ذنب بغلة القاضي» فالأصل أن الضمان يكون لقيمة النقص 
الخاصل في الدابة وهو الذيل اللقطوع؛ ولكن لما كانت الدابة للقاضي فإن اجان يكون عليه 
ضمان القيمة الكلية للدابة» وذلك لاستقباح ركوب القاضي دابة مقطوعة الذيل» فصار 
إتلاف ذيلها في حكم إتلافها كلهاء وأخيرا ترك الدليل في اليسير لرفع المشقة وإيثار التوسعة 
على الخلق مثل إحازة التفاضل اليسير ني المراطلة الكثيرة وإحازة بيع وصرف في البسير © 





8م آیو۔ پک عد بن عید الله ابن العری» أحگام ال رآ ۷9-۲ (د. ت). 
)٤(‏ أبو الحسن علي بن عمر بن القصار المالكي. المقدمة في الأصول؛ ۱۸۰ .)۱3۹7٩(‏ 
(5؟) أبو إسحاق الشاطى الموافقات ٤‏ (د. ت). 
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د. تعمان حغیم 
عب جج چڪ 


ومن هذا التقسيم يقن أكيقت توسع ابن العربي ق مفهوم آلا تان الذي اة إلى 
1 0 0 3 ر 14 ادع 
الملقب. ويرجع محمد ابو زهره توس ابن العربي قي تعريفه للاستحستاك بالسعي إلى التقريت 
SE i ۲‏ 2 ا ر SNN ١‏ 
بين مفهومي الاستحسان المالكي والاستحسان الحنفي» فوسع مفهومه عند المالكية ليصير 
قريبا تما هو عند الحنفية.'' '' ولا يعد أن يكون ذلك ناتجا عن تأثره با مذهب الحنفي» خحاصة 
في رحلته العلمية الطويلة إلى المشرق. وما بمكن أن يستشهد به لإسناد ذلك ما سبق ذكره 
ق كلامه ف تخصيم العلة وربط ذلك بالملهب الحنفى» ومعلوم أن راي ا متقدمين سق ر 


أصولبي الحنفية القول بحواز تخصيص العلل الشرعيةء وإن كان المتأخرون منهم قد أنكروا 
FA‏ 


الاتجاه الثاي: 


2 


في مقابل توسّع ابن العربي في مفهوم الاستحسان المنسوب إلى المذهب» نحد اتجاها 
آخر يرفض ذلك التومّع بضر مفهومه في المذهب امالكي في نطاق ضيّق» وهو إما جعله 
تعبيرا عن أسلوب الجمع والترجيح بين الأدلة» أو حصره في كونه تخصيصا للقياس في حال 
معارضة إجرائه لمصلحة شرعية. 

فابن خويز منداد يحصر مفهوم الاستحسان الوارد في المذهب في كونه أسلوبا من 
أساليب التعامل مع مختلف الأدلة بالجمع والترجيح بينها» حيث عرفه بأنه: "القول بأقوى 


ادنيا "۲ ومثل له .حسألة العرايا الي يتنازعها دليلان احشما جديك رخ ربا الفضل الذي 


(۳۹) محمد أبو زهرة, مالك: حياته وعصره آراژد وفقهه ۳5۷-۳۵۹ .)۱۹5٤-۱۹۹۳(‏ 





(۴۷) انظر ق رأي المتقدمين منهم: أبو بكر الحضاص» أصول الحصاص» .)٠٠٠١( ٠٠۹/۲‏ وانظر في رأي 
المتأحرين: عند العزيز النخاري» كشف الأسرار عن أصول فخ الإسلام البردوي 45/4 وما يعدها 


.34۷( 
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تحرير القول كھ مسمى الاستحسان عند المالكية 


يشتمل على تحر بيع التمر بالتمر إذا م يتوفر شرطا التساوي والتقابض في اجلس و 
يشمل بظاهره بيع العراياء وحديث الترخيص في بيع العرايء* " فكان العمل بمذا الحديث 
في موضوع العرايا أقوى وأولى من التمسنّك بظاهر العموم في حديث تحريم بيع التمر بالتمر 
دون تساو وتقابض في امحلس. 

أما الأبياري فيعترض صراحة على توم ابن العربي في تعريفه للاستحسان» ويشكّك 
ف كون ذلك التعريف تل ا المنهب المالكي, » فيقول: "الذي يظهر عرد مدهب ماللك 
القول بالاستحسان لا على المع السابة ق (أي تعريف ابن العربي له) بل هو استعمال مصلحة 
حزئية في مقابل قياس كلي» فهو يقنم الاستدلال الس على القيار ٠‏ 

وما ذهب إليه الأبياري يتفق مع تعريف ابن رشد الذي يعرفه بقوله: "الاستحسان 
الذي يكثر سماعه» حي يكون أغلب من القياس» هو أن يكون طرد القياس يؤدي إلى غلو 

ف كم ومالغة فيه فيعدل عنه في بعض الواضع لمن يؤثر في | الحكم فيختص به 

لموضع" 407 

وهو النهج نفسه الذي سار عليه الشاطي» حيث عرفه بأنه "الأخذ بمصلحة جزئية في 
مقابلة دليل كلي. ومقتضاه الرحوع إلى تقد الاستدلال المرسل على القياس ٠"‏ وذلك 





)ار وى مسلم عن عباقة بر ن الصامت قال: : قال رسولٍ الله E‏ الم ونم بالذهب والفضة بالفضّة وار بال 
والشعير ,الجر وام ر باقر والح املح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإدا عقت هذه الأمثناف فبِيعُوا 
ب شم إا کان يدا بيد" ٠‏ سام بن الخجاجء يج مسلې ۰ ۳ (د. ت). 1 

E (۹)‏ عن بي هريرة قوله: ثم أن رسول الله يرخص ن في بيع اغراي يحترصها فيا دون تة أواملق 
أو ف خخمسة أوسق" . مالك بن أنس» موطأ مالك 7/. ۰ (د. ت). 

(50) محمد أبو زهرة» مالك مم SAE Tev‏ 

)£۱( ار سے اوي 

)٠(‏ أبو إسحاق الشاطي الموافقات ۱٤۹-۱٤۸/٤‏ (د. ت). 
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تين يكون إحراء القياس بشكل مطلق يؤدي إلى إيقاع حرج ومشقة بالمكلف»” * فيقيّد 
حجان ر و ده ی يردي C‏ اء 
ذلك القياس .ما يرفع المشقة وال حرج عن المكلف كما هي عادة الشرع في أحكامه. 





ولم يجعل الشاطي الاستحسان أكثر من 'قاعدة"“ من القواعد الي يراعيها احتهد 
في إعمال النصوص الشرعية وإحراء الأقيسة» وأدخلها ضمن باب "النظر في مآلات 
الأفعال" 5 


الاتجاه الثالث: 


م يختفل أصحابه موضوع الاستحسان سواء بإهمال ذكره كلية ضمن مباحث أصول 

الفقه» أو بالتصريح بأنه برد تعبير من التعبيرات المستعملة في مباحث الفقه. 
: ] 0 وسو 

فمن الذين أهملوا ذكره كلية ضمن أصول المذهب ملكي أبن القصان أذ سب ك 
أدلة مالك في: الكتاب» والسنة» والإجماع» والاستدلالات منهاء والقياس عليهاء و لم يورد 
ذكرا للاستحسان ولح ينسبه إلى مالك ”“ وكذلك الشأن عند القاضي عبد الوهاب 
البغدادي» حيث حدّد الأدلة المعتبرة في المذهب في: الكتاب» والسنةء والإجماع» والقياس» 
وعمل أهل المدينة"“ بل تقل عنه الإنكار الصريح لصحّة نسبة القول بالاستحسان إلى 
الإمام مالك كما سبق بيانه. ولك القاضي عياض في كتابه ترتيب المدارك 1 كان بصدد 


(49) المصدر نفسه. .١43/4‏ 

(44) المصدر نفسه ,١548/4‏ 

(45) المصدر نفسه» 0143/4 151/4. ولكن الملاحظ أن الشاطي م يتقيّد عمدلول هذا التعريف عند حديثه فيما 
بعد عن الأمثلة الى تؤيد قاعدة الاستحسان سواء في الموافقات أو الاعتصام» حيث جاءت تلك الأمثلة أقرب 
إلى تعريف ابن العربي ومذهب الحنفية» ووقع فيها خلط بين ما هو من الاستحسان الحنفي وما هو من 
الاستحسان المالكي (الموافقات» 51/4 ١؛‏ والاعتصامء .)١131( 7074/١‏ ورعا كان التعريف يمثل احتيار 
الشاطبي لحقيقة الاستحسان في المذهب» أما الامثلة الي أوردها فهي عرض لما هو موجود وليس بالضرورة ما 
يراه داحلا حقيقة تحت مسمّى الاستحسان المالكي» خاصة وأنه ف كتاب الاعتصام كان في معرض الرد على 
المبتدعة الدين يحتجون لبدعهم ميدأ الاستحسان» فأراد أن يبين لهم أن الاستحسان على مفهوم جميع القائلين به 
لا يدعم الابتداع في الدين. 

(45) أبو الحسين بن القصارء مقدمة في الأصولء 1٠١‏ (1135). 

,)١937( ٠١۸ ملحق بکتاب المقدمة في الأصول لابن القصارء‎ )٤۷( 


لل ل ل ل لإ ب بإ 
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.دلق 


تحرير القول ي مسمى الاستحسان عند المالكية 
تعداد مصادر الإمام مالك حيث حصرها في: الكتاب والسنة» والإجماع؛ والقياس *“ 
والشريف التلمساني في كتابه مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول “ 

عق الذين خر حر بأ لا ي م ن أصول المذهبء وأنه جرد تعبير تواضع عليه بعض 
أهل الفقه» أبو الوليد الباحي الذي لم يُدخله ضمن الأدلة الشرعية لا الأصليّة ولا التبعية» وإنما 
رآه جرد تعبير (مواضعة)» حيث يعلق على ما ذكر في بعض كتب الالكية من القول بالبناء 
في من قطع صلائه بالرعاف للرواية الواردة في ذلك» وهو ما اعتبروه استحسانا بالعدول عن 
القياس» فيقول: "وهذا الذي ذهب إليه (النص الوارد في الرعاف) هو الدليل» وإن كان 
يسميه استحسانا على سبيل المواضعة» ولا يمتنع ذلك في حق أهل كل صناعة" “١‏ 

ويذهب الباجي خطوة أبعد من عد الاستحسان جرد مواضعة» ليهدم أساسًا من 
الأسس الي بي بِيّ عليها هذا الاصطلاح» وهو كونه عدولا عن الأصل» حيث يرى أن القول 
قي الرعاف بالبناء ليس تخصيصا للأصل الذي , بني عليه القول بالاستئناف؛ وإنما النص الوارد 
في البناء بسبب الرعاف أثبت أصلا آخر مستقلا ينفسه؛ فليس هناك استثناء ولا ما يمكن أن 
يوصف بأنه استحسان.''”' وهذه إشارة إلى عدم موافقة الباحي على فكرة كون بعض 
لنصورص أصرلا والبعض الآختر غالقا للأصولء بل كل نص شرعي ثبت صح يعد اص 
ف حد ذاته فيما يشمله من السائل» وليس استثناء من أصل 7 خر ولا معارضا له وهو الرأي 
الذي يذهب إليه ابن حزم الأندلسي ,"° 


(4A)‏ الع قاضي عاض نه ترت المدارك و تقر يب المسالك» ۹۳/١‏ (د. ت). 

¥ الشروف ١‏ ابو عبك الله محمد بن أحمد التلمساق ي» مفتاح الوصول إلى شاء ع الفروء على الأصوا ل (۱۹۹۸). 

(20) أبو الوليد الناجي» إحكام الفضول في أحكام الأصول. AY‏ )0445 

ركم اضفر نفسه» 1٩4-74۳/۲‏ 

() يرفض ابن حزم وحود فكرة الأصول والفروع في الدين؛ ويرى أن أحكام الدين كلها أصول» فكل ما و 
التحى عليه في القرآن أو في السئة الثاثة يعد ابنفسه أصلا مستقاة ولیس استثناء من عيره. ومن تم فإن عدم 


وج mm‏ 
العدد الثالث والثلاثون - ذو الحجة ٤۲۸‏ ١ه-‏ -يناير ١٠٠۸‏ 
انو ا 














د. نعمان جغيم 

أصل الاستحسان في المذهب المالكي: 
لقد سين ثما سبق عدم وجود إشارة إلى مصطلح الاستحسان في الموطأء أما نصوص 
المدونة الكبرى فإنه من المعلوم أا لا تلتزم بألفاظ مالك بل هي تلخيص لآرائه وما يحرج 
عليهاء بأسلو ب روانما وكتّابهاء ومن ثم فإن ما ورد فيها من ألفاظ الاستحسان لا يمكن 


الحرم بنسبته إلى مالك نفسه. 


وتخبرنا الكتب الي أرّحت لأعلام المذهب الالكي عن الاتجاه الفقهي لابن القاسم 
(۱۹۱ هب بأنه كان يُعدَ من أهل الرأي في المذهب» حيث يقول عنه ابن عبد اليرّ: "غلب 
عليه الرأي".”””) وكذلك الشأن في أصبغ (ه51ه) الذي تنسب إليه الرواية عن ابن 
القاسم بأن الإمام مالك كان يعد الاستحسان تسعة أعشار العلم» حيث وصفه غير واحد 
بأنه كان "حسن القياسس "° وقد كان له كلام في أصول الفقه؛”””“ فرعا كان من أوائل 
من حاول تقنين أصول المذهب المالكي» فتكلم عن القياس والاستحسان الذي كان شائعا 
في عصره وربطه بالمذهب المالكي. 

كما يبدو أنه كان هناك تضخيم لفكرة الاستحسان عند المصريين من المالكيق جعلت 
أصبغ يقول: "إن الاستحسان عماد العلم''' ' ويؤكد ذلك ما ذكره الباحي في الإشارات 


اعتبار بعض النصوص الثابتة بحجة مخالفتها للأصول والقواعد العامة فكرة مرفوضة عنده. أبو محمد علي بن 
أحمد ابن حزم» الإحكام في أصول الأحكام ١٠١/۲‏ (د. ت). 

)٥۳(‏ القاضي عياض» ترتيب المدارك ٤۳٤/١‏ (د. ت). 

(54) المصدر نفسه» ١/51ه.‏ 

(35) المضدر نفسف ١/۲٦٠-1۳ه.‏ 

(57) حاول الدكتور فريد الأنصاري أن يجد تأويلا لعبارات أصبغ في تضخيم الاستحسان» وهي العبارات الي لا 
تتناسب مع واقع المذهب بأن ما روي "من (تضخيم) لمفهوم هذا المصطلح؛ إنما هو راحع (لدقته) الاجتهادية» 
و(خفاء) طريقته الاستنباطية إلا على الراسخين!" فريد الأنصاري: المصطلح الأصولي عند الشاطي 431١‏ 
.)350٠١4(‏ ولكن هذا التأوّل لا يمكن التسليم به حيث أننا إذا نظرنا مغلا فيما أورده الشاطبي في الموافقات 
والاعتصام من أمثلة عن الاستحسان نخد أن غالمه لا دقة في الاجتهاد فيه» ولا حفاء في طريقته الاستنباطية» بل 
منه ما يعلمه طلاب العلې ناهيك عن المحتهدين الراسخين. 


س 
مجلة الشريعة والقانون GDB‏ 
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تحرير القول في مسمى الاستحسان عند المالكية 





من أن بعض المالكية من الصريين ذهب إلى قبول الاستحسان وإن لم يكن له دليل واضح؛ 
ولكن شيوخ المالكية من العراقيين رفضوا ذلك )° 

وقَضبل جما .سيق افا نلاحظ اختلافا واضحا في تحديد ماهية ما يُصطلح عليه 
ب 'الاستحسان" في المذهب بين موسّع ومضيّق ومنكر لوجوده أصلا. 

وبناء على ما سبق» خاصة إنكار كثير من أعلام المذهب نسبة القول بالاستحسان - 
بوصفه مصطلحا أصولياً له دلالاته - إلى الإمام مالك أو عدّه من أصول المذهب» فإن الذي 
يترجّح للباحث أن الإمام مالك لم يستخدم مصطلح الاستحسان بنفسه» وإنما استخدمه 
بعض أتباعه. ويبدو أن سبب ذلك الاستخدام هو ما رآه أولفك الأتباع من توافق كثير من 
الاجتهادات ال رُوَيّت عن الإمام مالك في معناها مع ما اصطلح عليه فقهاء المذهب الحنفي 
بالاستحسانء ولَمًا كان اصطلاح الاستحسان قد أصبح شائعا في عصرهم فقد أطلقوا على 
تلك الاجتهادات هذا الاصطلاح وتوسّعوا في ذلك ونسبوا القول به إلى مالك في بعض 
الحالات باعتبار معناه لا باعتبار أنه استعمله كمصطلح. 

ويؤيد ذلك تعليق الأبياري على تعريف ابن العربي» وذهابه إلى أن ما يعرف ب- 
"الاستحسان" قي كتب المذهب إنها هو "استعمال مصلحة جزئية في مقابل قياس كلي"» بناء 
على ما اشثور من أن الإمام مالك كان يقدّم الاستدلال المرسل (المصلحة الرسلةم على 
القياس. وهو الأمر نفسه الذي ذهب إليه ابن رشد والشاطي» كما سبق ذكره. 

فما عرف عن الإمام مالك من تقبيد عموم الأقيسة والقواعد العامة بالمصالح اللدرئية 
المعتيرة شرعا» يشبه في مضمونه بعض ما اصطلح عليه علماء الحنفية بالاستحسان» فكان 


(007) أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي» الإشارات في أصول الفقه المالكي» .)٠٠٠١( ٠١١‏ 


GED‏ العدد الثالث والثلاثون - ذو الحجة 477 ١ه-‏ -يناير ٠ ٠۸‏ م 














د. نعمان جغيم 

ےھ ا 
ذلك دافعا لبعض علماء المذهب الالكي إلى إطلاق مصطلح الاستحسان على هذه 
الاجتهادات. 

وييدو أو عدم تصريح الأوائل من علماءِ الذهب المالكي الذين استخدموا مصطلح 
الاستحسان ونسبوه إلى مذهب مالك بأن ذلك جرد احتهاد وتخريج منهم وليس رواية 
نصية عن الإمام مالك؛ جعل بعض من جاء بعدهم يظنّ أن تعبيرات الاستحسان الواردة في 
كتب الأتباع منسوبة إلى مالك نصا وليس معن فقط. 

مقارنة بين المذهبين المالكي والحنفي: 

من أجل مزيد بيان العلاقة بين مفهومي الاستحسان في المذهيين الالكي والحنفي نعقد 
مقارنة سريعة بينهما لنرى أوجه التشابه وأوجه الاحتلاف. 

اول ما يلاحظ في هذه المقارنة أن علماء المالكية غير متفقين على نسبة اله تحسان 
إلى مالك وعلى جعله أصلا من أصول المذهب» في حين نحد اتفاق علماء الحنفية على نسبته 
إلى المذهب وأئمته وإن اختلفوا بعد ذلك في المعاني الي استخدموه فيهاء كما أن تين 
للاستحسان من فقهاء المالكية لم يضطربوا كثيرا فی تحديد مفهومه وإن اختلفوا في مداه بين 
موسّع ومضيّق» حيث يدور في مله على ترك دليل إلى دليل آخر يكون العمل به أولى 
مراعاة لمصلحة وطلبا للتيسير» في حين بحد عند فقهاء الحنفية بين المتقدمين والمتأخخرين حلاف 
واضطرابا كبيرا في تحديد مفهومه وحقيقته. ٩۳‏ 





(08) انظر في بیان الاضطراب الواقع لي تعريف الاستحسان في المذهب الحنفي: جغيم نعمان» "دراسة تحليلية لمفهوم 
الاستحسان ف المذهب الحنفي: بين مرحلي التأسيس والتدوين"» بحلة الإسلام في آسياء الجلد الثاني؛ العدد 
الثاني ٠-۲۷‏ م .)۲٠٠٥(‏ 
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تحرير القول چ مسمى الاستحسان عند المالكية 
بس = 


وإذا أحذنا تعريفات أتباع كل من المذهبين في عمومهاء فإننا نلاحظ بعض أوجه 
التشابه وبعض أوجه الاختلاف, وتتمثل أوجه التشابه فيما يأي: 
- جعل الاستحسان بالإجماع من أنواع الاستحسان عند المتأخرين من الحنفية من 
حهة وعند ابن العربي من المالكية. 


= الاستحسان بالعرف عند ابن العربي من المالكية وعند الكرحي من الخزشية ° 


35 التشابه بين تعريف الحصاص من جهة حين جعل من معان الاستحسان 
تخصيص القياس بدليل أقوى منه» وتعريف ابن العربي من جهة أحرى حيث 
يرى أن أبا حنيفة ومالك يتفقان في القول بتخصيص القياس» ومن ثم القول 
بتخصيص العلة ويجعل ذلك من أنواع الاسنتحسان المشتركة بين الذهيين““ 
وهو ما ايده كل من ابن رشد والشاطبي حين عدا جوهر الاستسحان في 
المذهب المالكي من باب تخصيص القياس عندما يؤدي إحراؤه بإطلاق إلى 
مشقة وحرج خارجين عن مبادئ الشريعة ومقاصدها كما سبق ذكره. 

- ومن أوجه التشابه الاستحسان بالمصلحة الذي هو عمدة الاستحسان عند القائلين 


به من المالكية؛ فعلى الرغم من أنه يبدو في الظاهر اختصاص الالكية به إذ لم 


(53) جعل الكرحي استخدامات أئمة المذهب الحنفي لمصطلح الاستحسان على أربعة أنواع: أوها: ترك القياس 
العام لدليل حاص» مثل ترك قاعدة: أن ما لا ينقض الوضوء خارج الصلاة لا ينقضه ذاخلها أيضاء للأثر الذي 
روي بأن القهقهة قي الصلاة تفسدها وتنقض الوضوء أيضا. ونانيها: ترك القياس العام لقول الصحابي؛ ومثال 
ذلك قول أبي حنيفة مجعل أحرة رد العبد الآبق أربعين درهما اتباعا لقول ابن عباس. وثالثها: ترك القياس العام 
للعرف. مثل القول بجواز بيع المعاطاة. ورابعها: إتباع معن حفي» هو أخص بالمقصود وأمس من المعين الحلي 
(ترك القياس الجلي لقياس خحقي). عبد الله بن محمد بن علي ابن التلمساني؛ شرح المعالم ف أضول الفقه. 
۱/۲ ركقةل. 

(050 أبو یکر بن العريي» أحكام القرآنء ۷٣٥/۳‏ (د. ت). 








2 العدد الثالث والثلاثون - ذو الحجة ٤۲۸‏ ١ه-‏ -يناير ۸١١م‏ 











د. نعمان جغيم 





8 يذكر هذا النوع بشكل صريح في تقسيمات الحنفية» إلا أنه عند التدقيق فيما 
يصطلحون عليه "الاستحسان بالضرورة" نحد أنه يشبه إلى حد بعيد 
الاستحسان بالمصلحة عند المالكية لأنه عائد إلى تحقيق مصلحة المكلفين برفع 
الحرج والمشقة عنهم في المسائل الي يؤدي فيها العمل بالقياس إلى مشقة 
وړچ 

أما حوانب الاختلاف فمنها تفسير الحنفية للاستسحان بالعدول عن موحب قياس 
حلي إلى قياس حفي أقوى منه» وهذا النوع لا ذكر له عند المالكية حي عند المتوسعين منهم 

كابن العربي. ومنها الاستحسان بالنص» حيث يجعله الحنفية نوعا من أنواع الاستحسان» 

ولا يورده المالكية ضمن أنواعه. ولكن يلاحظ على الأمثلة الي أوردها الشاطي عند محاولته 

لتسويغ مفهوم الاستحسان بأنه ف جوهره غير حارج عن أدلة الشرع أا من قبيل ما يسميه 
الحنفية استحسانا بالنص» حيث ذكر إباحة القرض» وبيع العراياء والقصر والجمع في 

الصلوات» وغيرها. ° 


پات 


باس 
ادي 
شال 
ام 
لي 
مه 
() أبو إسحاق الشاطي» الموافقات» ٠١١-۱٤۹/٤‏ (د. ت). 
- 7س بوب ll‏ 
امم ا 
مجلة الشريعة والقانون ١‏ 
. 














تحرير القول ي مسمى الاستحسان عند المالكية 


خاتمة 

خلاصة هذا البحث أنه من الراحح أن نسبة القول بالاستحسان لفظا واصطلاحا إلى 
مالك لا تصح» وأن استخدامه فی مذهبه من قبل بعض الأتباع لا يرفعه إلى درحة كونه 
أصلا من أصول الاستنباط في المذهب» بل هو عند من كان يعبر به من فقهاء المذهب أقرب 
ما يكون إلى ما وصفه به ابن رشد بأنه "جمع بين الأدلة المتعارضة" °١‏ أو ما وضفه به 
الشاطي بأنه نوع من النظر بي مآلات الأفعال. ولا شك أن الجمع بين الأدلة المتعارضة 
والنظر ف مآلات الأفعال لا تعدو أن تكون طرق للتعامل مع النصوص والأدلة الحزئية ولذ 

يعكن رفعها إلى أصول الاستنباط والأدلة الإجمالية. 
فإن قيل: سواء قلنا إن الاستحسان أصل من أصول الاستنباط» أو جرد تعبير عن 
بعض مسالك الجمع والتر حيح بين الأدلة والنظر في مآلات الأفعال» فإن المحصلة واحدة 
وقد اندرس هذا الموضوع وم يعد محل نزاع كبير» ولا مشاحة في الاصطلاح. فإن الجواب 
أن هذا الأمر لآ كن ستيه كله فمع أنه لا اعتراض من حيث المبدأ على قاعدة "لا 
مشاحة في الاصطلاح"؛ إلا أن هذه القاعدة تعمل عندما لا يترتب على الاصطلاح لبس أو 
ش اختلاط في المفاهيم؛ أما إذا أدى الأمر إلى ذلك فإن الاصطلاح يصير محل المشاحة وينبغي أن 


وقد أدى ما شاع عند المتأخرين من الأصوليين من ك الااستتحسان دليلا من الأدلة 
(حى وإن عدوه من الأدلة التبعية أو الختلف فيها) إلى لبس في فهم بعض المعاصرين» الأمر 
الذي جعلهم ينتقدون الأصوليين بعدم تطوير أصل الاستحسان» ويرون أن ذلك من 


تھے 


۲( محمد بن أحمد بن محمد ابن رشد, بداية المحتهد ۲۰۹/۲ (د.ات). 
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5 نعمان جغيم 
ج ججج ج ج ص کے 
الحوانب الي ينبغي تطويرها في حاولة ججديد هذا العلم.""" ولعمري كيف بن نظرية أصول 
الفقه على أصل غامض ليست له حقيقة في ذاته. ويرى الباحث أن هذا حلط منهجي ينبغي 
تداركه؛ ولذلك فإنه يوصي المؤلفين ثي علم أصول الفقه التنبه إلى هذا الاضطراب المنهجي 
وتصحيحه» بإرجاع ما يعبر عنه بالاستحسان في بعض المذاهب إلى مباحنه الأصلية عند 
الحديث عن التختصيص والاستثناء» والترجيح بين الأدلة ومنها الأقيسة»'''' وإخراج مبحث 
الاستحسان من الأدلة التبعية أو المختلف فيهاء أو أصول المذهب المالكي» فهو قي حقيقته 
ليس دليلا ولا أصلا من أصول الاستنباط» وإنها منهج جرد منهج في التعامل مع النصوص 
والأدلة. 


ل سس 

(35) حسن الترابي» قضايا التجديد: نحو منهج أصولي. 5101-3 :3و 

9( لصاحب هذا المقال دراسة نقدية لمفهوم وتطور استعمالات مصطلح الاستحسان ف المذهب الحنفي توصلت 
إلى أن تعبير الاستحسان عند أبي حنيفة لم يكن يتعدى معناه اللغوي الذي يوازي التعبيرات المشاهة الي كان 
يستخدمها غيره من آثمة المذاهب مثل "أحب" "أحب إلي"؛ "حَسَّن" وغيرهاء وأنه كان يسعمل هذا اللفظ 
.تمعنيين: أحدهها معن الأولى أو الراجح: ويشمل الاستثناء؛ والتخصيص» والترجيح بين الأدلة؛ والثاني استعماله 
أحيانا من باب الرياضة الذهنية لتدريب تلاميذه على اكتساب القدرة والمهارة على التفريق الدقيق بين ما قد 
يبدو متشاهاء فبدلا من اتجاهه مباشرة إلى إعطاء ما يراه حكما للمسألة محل النقاش» يفرض الاحتمالات 
المكنق ثم يبون خطأ بعض تلك الاحتمالات ويبرز الرأي الذي يراه صواباء ويعبر عن طريقة الترجيح بين تلك 
الاحتمالات بأنه يستحسن كذا أو كذاء عع يكون الأحذ بذلك أولى وأرجح. أما المفهوم الاصطلاحي الذي 
استقر عليه الاستحسان فيما بعد في المذهب ورفعه إلى أصل من أصول الاستنياط فإنما بدأ مع الدبوسي ثم 
عمّقه من جاء بعده من الأصوليين. نعمان جغيم؛ دراسة تحليلية لمفهوم الاستحسان في المذهب الحنفي: بين 
مر حلي التأسيس والتدوين» جلة الإسلام في آسياء املد الثانيء العدد الثان» ٣-٠١‏ (ه٠٠٠).‏ 


س اك 
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تحرير القول ي مسمى الاستحسان عند المالكية 

1 قائمة المراجع 

© أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي» الاعتصام» ضبط أحمد عبد الشافي» 
الطبعة الثانية» بيروت: دار الكتب العلمية ٤۱۱(‏ ۱ه/ ١1591م).‏ 

« أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطيء الموافقات في أصول الشريعة» شرح 
عبد الله دراز» ببروت: دار الكتب العلمية (د. ت). 

© أبو الحسن علي بن عمر ابن القصار المالكي, المقدمة في الأصولء قراءة 
وتعليق محمد بن الحسن السليماني» الطبعة الأولى» بيروت: دار الغرب 
الإسلامي (995ام). 

© أبو العباس أحمد بن إدريس القراق» شرح تنقيح الفصول في احتصار 
امحصول في الأصولء بمروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 
(175 اهم £ م. 

5 أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد ابن حزي. تقريب الوصول إلى علم 
الأصول» تحقيق عبد الله محمد الجبوري» بغداد: جامعة بغداد 4189 1ه / 
NAS‏ 

© أبو الوليد الباحي» إحكام الفصول في أحكام الأصول» تحقيق عبد الحيد 
ت ركي» الطبعة الثاني بيروت: دار الغرب الإسلامي .)١838 ر/ه١ 4١5(‏ 


© العدد الثالت والثلاثون - ذو الحجة 8١‏ 25 اه- -يناير ۸١٠۲م‏ 














د. نعمان جغيم 
بم چ ڪڪ 


© أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي» الإشارات في أصول الفقه الالكيء» 


تحقيق نورالدين مختار الخادمي» الطبعة الأولى» بيروت: دار ابن حرم 


(۱٤ھ/|‏ ۰0 ۰م. 
9 أبو بكر الجصاص» أصول الجصاص» ضبط محمد محمد تام الطبعة الأولى» 
بيروت: دار الكتب العلمية (57 ١ه‏ / ١٠١٠5م).‏ 


0 


© بو بكر محمد بن عبد الله ابن العربي» أحكام القرآن» تحقيق على محمد , 
لبجاوي» القاهرة: مطبعة عيسى البابي الحلبي وش ركاؤه (د. ت). 

© أبو عمرو جال الدين ابن الحاحب» مختصر المنتهى الأصولي ومعه شرح 
العضد» ضبط فادي نصيف وطارق ييى؛ الطبعة الأولى» بيروت: دار 
الكتب العلمية 517١9‏ ١ه‏ / ١٠٠1م).‏ 





© أبو محمد علي بن أحمد ابن حزم؛ الإحكام في أصول الأحكام» بيروت: دار 
الكتب العلمية (د. ت). 


© آل تيمية» عبد السلام» عبد الحليي أحمد بن عبد الحليم» المسودة؛ القاهرة: 
دار المدني (د. ت). 
٠‏ حسن الترابي» قضايا التجديد: نحو منهج أصول» الخرطوم: معهد البحوث 


والدراسات الاجتماعية 51١١(‏ ۱ه/ ٠1995م).‏ 


© سيدي أحمد الدردير» الشرح الكبير» بيروت: دار الفكر (د. ت). 





مجلة الشريعة والقانون a:‏ 























تحرير القول قي مسمى الاستحسان عند المالكية 
o‏ 


© الشريف أبو عبد الله محمد بن أحمد التلمسان» مفتاح الوصول إلى بناء 
الفروع على الأصول» دراسة وتحقيق محمد فركوسء الطبعة الأول» مكة: 
المكتبة المكية» بيروت: مؤسسة الريان (415 ١اه/‏ /199م). 

© عبد العزيز البحاري» كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البردوي» 
وضع حواشيه عبد الله محمود محمد عمرء الطبعة الأرل» بيروت: دار الكتب 
العلمية ٤۱۸(‏ ۱ه/ ۱۹۹۷ م). 

e‏ عبد الله بن محمد بن علي ابن التلمساي» شرح المعا لم في أصول الفقه» تحقيق 
عادل أحمد عبد الموحود وعلي محمد معوض» الطبعة الأرل» بيروت: عام 
الكتب ٤۱۹(‏ اهار 195م6. 


© فريد الأنصاري» الصطلح الأصولي عند الشاطي الطبعة الأولى؛ الدار 
البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة (5 47 اهم/ 14١06م).‏ 

© القاضي عياض» ترتيب المدارك وتقريب المسالك؛ تحقيق أحمد بكير محمود 
بيروت: دار مكثبة الحياة طرابلس: دار مكتبة الفكر (د. ت). 

© مالك بن أنس» المدونة الكبرى» بيروت: دار صادر (د. ت). 

© مالك بن أنس» موطأ مالك» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» مصر: دار إحياء 
التراث العربي (د. ت). 

© محمد أبو زهرة» أبو حنيفة: حياته وعصره) آراؤه وفقهه» القاهرة: دار الفكر 
العربي (د. ت). 


© العدد الثالث والثلانون - ذو الحجة ٤۲۸‏ ١ه-‏ -يناير ۸١٠۲م‏ 














د. نعمان جغيم 





© محمد أبو زهرة» أصول الفقه» القاهرة: دار الفكر العربي (۷١٤١ه/‏ 
/551١م).‏ 


© محمد أبو زهرة» ابن حزم: حياته وعصره» آراژه وفقهه» القاهرة: دار الفكر 
العربي (د. ت). 


© محمد أبو زهره» مالك: حياته وعصره» آراؤه وفقهه» القاهرة: دار الفكر 
الغربي (15584-15557). 


© محمد بن أحمد بن محمد بن رشدء بداية لمجتهد» بيروت: دار الفكر (د. ت). 


© محمد بن علي الشوكان» إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» 
تحقيق محمد سعيد البدري» الطبعة الأولى» بيروت: دار الفكر (5١1141اه/‏ 
۲ 


© محمد عرفة الدسوقي» حاشية الدسؤقي» بيروت: دار الفكر ١‏ ت 
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